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 ارتباطالمنظمات الموقعة بھذه المراسلة لدعوة حكومتكم لضمان وضع حد لمناخ الإفلات من العقاب السائد في لكم تتوجھ 
قوات الأمن التونسیة. ھذاھا بانتھاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت قد دعت منظماتنا مرارًا وتكرارًا السلطات التونسیة إلى و 

ضمان عدم افلات أعضاء قوات الأمن المشتبھ في ارتكابھم أو مشاركتھم في أعمال تعذیب أو سوء معاملة من الملاحقة 
القضائیة.  

اھضة التعذیب وغیره من ضروب المعاملة أو اتفاقیة منمن الضروري تجسید التزام تونس باحترام تعھداتھا بموجب 
من. والعقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة أو المھینة الواجب أن تفضي التحقیقات التي انطلقت في جریمة التعذیب إلى إجراء   

ة وشفافة ومستقلة دونمحاكمات عادل  ویجب أن عراقیل بمختلف اشكالھا، ودون اللجوء إلى عقوبة الإعدام. تدخلات أو  
تكفل الإجراءات القانونیة المتخذة حمایة الضحایا من جمیع أشكال الترھیب والانتقام وأن تضمن عدم اللجوء إلى التعذیب 
وغیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة. ومن الضروري أیضا حمایة حقوقھم في الاستماع إلیھم والحصول على 

إشارة واضحة من خلال تصریح علني في ھذا الصدد للتذكیر بأنھ لا یمكن  ندعوكم إلى ارسالھذا و .الضرر العدالة وجبر
السماح أو التسامح مع أي شكل من أشكال الإفلات من العقاب في علاقة بأعمال التعذیب أو غیرھا من ضروب سوء 

المعاملة ، و مع أي ممارسات تستھدف الضغط على المسار الطبیعي للعدالة.  

قاضي  استمع  .تونس في العقاب من الإفلات تفشي على دلیل عروس بن محكمة في ماحدث نعتبر نحن الصدد ھذا وفي
إلى أعوان الفرقة العدلیة المشتبھ في ارتكابھم أعمال تعذیب. ووفقاً  2018فیفري  26التحقیق في محكمة بن عروس في 

ً اثر نقلھ إل . ووفقاً 2018فیفري  22ى مركز الشرطة في لصاحب الشكوى ، قام أربعة من أعوان الشرطة بتعذیبھ جسدیا
أفاد صاحب الشكوى بأنھ كان مقید الیدین في وضعیة وقوف في  )،INPT(التعذیب"  للوقایة من"الھیئة الوطنیة  لتقریر

أضرار  أن سقوطھ أرضا تسبب في كسر زجاج و في ء علیھ من قبل الأعوان. كما أفادمواجھة الجدار و أنھ تم الاعتدا
تحت المطر حاملا إطار  ملابسھ،الذي أصیب بجروح وجرد من  الشكوى،وضع صاحب  ثم،. من بدنیة على مستوى الید

أن التعذیب في كما ورد أن أحد الأعوان تعمد رشھ بالغاز المسیل للدموع. تقدم المحامي مھدي زقروبة بشكوى بش سیارة.
2018فیفري  23 ضائیاً.فتح المدعي العام تحقیقاً قو    

أعوان الفرقة العدلیة المشتبھ في ارتكابھم لمثل ھذه الأعمال ، أصدرت نقابة موظفي الإدارة العامة  استجوابو في رد على 
تدعو فیھ جمیع موظفي وأعوان قوات حفظ الأمن إلى مقاطعة  2018فیفري  26) بیاناً في SFDGUIلوحدات التدخل (

عدد كبیر من  اقتحمالإفراج عن الأعوان المتھمین بالتعذیب. وفي ذات الیوم ، تأمین محكمة بن عروس الابتدائیة حتى 
أعوان حفظ الأمن المحكمة بھدف الضغط على سیر العدالة في ھذه القضیة.  

تشكل الوقائع التي تمت معاینتھا الابتدائیة یومفي محكمة بن عروس   الھادفة إلى ضمان الحصانة التي و 2018فیفري  26  
 السھر مھمتھم تكون أن المفروض من أعوان طرف من حاولة جادة جرائم مثل التعذیب ، م أجل منتتمتع بھا قوات الأمن 

مع النصوص التشریعیة النافذة.من الدستور التونسي و 109الفصل  تتناقض معلعرقلة سیر العدالة و القانون تنفیذ على  

منذ سنواتتدعو لازلت منظمات حقوق الإنسان ھذا و ع حد للإفلات من العقاب. ومع ذلك، السلطات التونسیة إلى وض  
، لم تسفر الغالبیة العظمى من الادعاءات الموثوقة عن التعذیب وغیره من ضروب سوء المعاملة على 2011فمنذ عام 

ربت لجنة الأمم المتحدة لمناھضة التعذیب عن قلقھا إزاء أیدي قوات الأمن إلى إجراء محاكمات. ومن ھذا المنطلق ، أع



أوصت بأن تحرص الدولة التونسیة على أن تفضي جمیع التعذیب وسوء المعاملة في تونس وعدم المساءلة عن جرائم 
أن ، وادة یشرف علیھا قضاة مستقلین جوراً إلى إجراء تحقیقات محایدة والمتعلقة بالتعذیب وسوء المعاملة ف الادعاءات

 في حالة الإدانة، ،ى النحو الواجب و أن تفرض علیھمتحرص على أن تتم مقاضاة المشتبھ في ارتكابھم لمثل ھذه الأفعال عل
عقوبات تتناسب مع ً بإیقاف المسؤولین عن التعذیب وسوء المعاملة وأخیراً  درجة خطورة أفعالھم.   ، أوصت اللجنة أیضا

المشتبھ في قیق ،خصوصا إذا كان ثمة احتمال بأنھم قادرون على ارتكاب الأفعال عن العمل فوریا وذلك طول مدة التح
1الانتقام من الضحیة المفترضة أو عرقلة التحقیق قیامھم بھا مجددا، أو  

، دعت نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل2018فیفري  26وفي بیانھا الصادر في  جمیع أعوان حفظ الأمن إلى   
المثول أمام عدم  الجھات القضائیة بخصوص القضایا المرتبطة بممارستھم لمھامھم الأمنیة.   

یومًا لبدء المناقشة  15، منحت نقابات الأمن مجلس نواب الشعب مھلة مدتھا  2017نوفمبر  1وفي بیان آخر صدر في 
ھا  رفع الحمایة الأمنیة لنواب ورؤساء على القوات المسلحة ، وأشارت إلى نیت اتالعامة حول مشروع قانون زجر الإعتداء
الاعتبار. كان ھذا المشروع محل  بعیننوفمبر إذا لم تؤخذ ھذه المطالب  25الأحزاب الممثلة في البرلمان بدایة من 

، بإعتباره غیر  2015الجھات الفاعلة في المجتمع المدني منذ تقدیمھ في ربیع عام  من العدید انتقادات حادة من قبل 
دستوري ومخالفا لالتزامات تونس الدولیة ، فضلا عن كونھ یشكل تھدیدا على الحریات الفردیة والعامة ویعزز الإفلات من 

العقاب.  

، استنكر أعضاء فرقة القرجاني لمكافحة الإرھاب عدد ادعاءات التعذیب وغیره من ضروب سوء وفي جوان الماضي
ة البرلمانیة المعنیة بالأمن والدفاع ، معتبرینھا "شكل من أشكال الھرسلة".المعاملة ضدھم خلال اجتماع مع أعضاء اللجن  

ة للتعھد علني منھا على ممارسة الضغط والابتزاز على العدالة، تفوت السلطات التونسیة الفرصفي غیاب رد فوري و 
لتأكید إرادتھابالتزاماتھا الدولیة، و عن التعذیب قضائیا. ممسؤولیتھفي ما یتعلق بملاحقة المشتبھ في     

یتعین علىھذا و السلطات مجابھة ھذه الممارسات   كونھم ضامني  ذلك لضمان، استقلال القضاء كسلطة، وحمایة القضاةو  
، كما جاء في الدستور التونسي.وغیره من ضروب سوء المعاملة لمكافحة التعذیبالحقوق والحریات، و  

السلطات التونسیة جھودھا حتى یتم تقدیم المشتبھ في تورطھم إلى العدالة، وتؤكد منظماتنا على الحاجة الملحة لمضاعفة   
الذین یتم استدعاؤھم للاستجواب بما في ذلك التأكد من مثول أعضاء قوات الأمن أمام المحققین والمحاكم في ظروف خالیة  

من التھدیدات والضغوط الأخرى.  

فأنھ من الواجب أن یصبح التوجھ نحو وضع حد  ،م حقوق الإنسانن واحترافي ضوء التزام تونس ببناء دولة القانوو 
لإفلات قوات الأمن من العقاب أولویة وذلك من أجل بناء مناخ من الثقة بین قوات الأمن والشعب.  

نعول على تفاعلكم   
في إنتظار ردكم  

تقبلوا بقبول فائق التحیة و الاحترام   
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منظمة العفو الدولیة  
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الأورومتوسطیة للحقوق  
ھیومن رایتس ووتش  

الفدرالیة الدولیة لحقوق الإنسان    
التونسيين	القضاة	جمعية  

محامون بلا حدود  
الرابطة التونسیة للدفاع عن حقوق الإنسان ،  

المنظمة التونسیة لمناھضة التعذیب ،   
،الوطنیة للصحفیین التونسیین نقابةال  

لاحترام الحقوق والحریاتاللجنة التونسیة   
المرصد التونسي للحقوق والحریات ،  

المنتدى التونسي للحقوق الاجتماعیة والاقتصادیة  
المنظمة العالمیة لمناھضة التعذیب  

 


